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338469 ‐ كيف يزك تاجر الذهب ما عنده ؟

السؤال

أملك متجرا للمجوهرات، وأبيع المجوهرات الذهبية، الذهب ليس للاستخدام الشخص لن لبيعه للعملاء، فهل لا يزال عل أن

ا للرهن العقاريدين، وأيضدين به للمورخصم ما ا هذا الذهب ؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل أحتاج إل أدفع الزكاة عل

والقروض المستحقّة؟ وقد ارتفعت قيمة الذهب الذي أتاجر به، وعندما أقوم بالبيع يجب أن أستمر ف استبدال البضاعة

بأسعار السوق الحالية، أشعر بالارتباك لأننا ندفع ضرائب المملة المتّحدة عل الأعمال التجارية، وقيل ل أنّه ينبغ علينا دفع

٢٬٥ ٪ عل البضاعة أيضا، وهو حوال عشرة آلاف جنيه استرلين لليلو.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: تجب الزكاة ف الذهب المملوك للرجال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 

تجب الزكاة ف الذهب المملوك لرجل، إجماعا، سواء تاجر فيه أم لا، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

وإنما حصل خلاف ف الحل المباح أي الذي للمرأة.

ونصاب الذهب عشرون مثقالا أو دينارا، أي 85 جراما من الذهب النق وهو عيار 24، وأما الذهب عيار 21 فنصابه 97

جراما.

ونصاب الفضة مائتا درهم ، وهو 595 جراما.

فمن ملك نصاب الذهب وحال عليه الحول لزمته الزكاة، بإخراج ربع العشر (2.5%) ؛ سواء أخرجها منه ، أو من قيمته ، أو

من ذهب آخر يمله.

قال ابن المنذر رحمه اله ف "الإجماع" ص46: "وأجمعوا أن ف مائت درهم خمسة دراهم.

وأجمعوا عل أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه...

.درهم أن لا زكاة فيه" انته أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائت وأجمعوا عل
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.تاب، والسنة، والإجماع" انتهواجبة بال (3/ 35): "باب زكاة الذهب والفضة، وه "المغن" ه فوقال ابن قدامة رحمه ال

ثانيا: كل ما يتاجر فيه الإنسان تجب فيه الزكاة 

كل ما يتاجر فيه الإنسان ، تجب فيه الزكاة، ولو كان ف الأصل ليس زكويا.

فالمجوهرات كالألماس، لا زكاة فيها ف الأصل، لن إن كانت للتجارة وجبت فيها الزكاة.

فونك تتاجر ف هذا الذهب، يؤكد عليك الزكاة، ولا يسقطها كما ظننت.

ثالثا: كيفية إخراج زكاة الذهب 

أنت مخير ف إخراج زكاة الذهب بين أمرين:

1-أن تخرج ربع العشر، من الذهب الذي عندك، مشاعا، فلا تتعمد إخراج ما مصنعيته قليله، أو ما فصوصه كثيرة.

2-أن تقوم الذهب الذي لديك بالسعر الحال الذي يباع به‐ لا بسعر الشراء‐ثم تخرج من هذه القيمة %2.5 .

قال ف "كشاف القناع" (5/23) – ط وزارة العدل ‐ : "(وإن كان) الحل (للتجارة) : فالاعتبار ف الإخراج بقيمته لأنه مال

تجارة...

(فالاعتبار ف الإخراج) منه (بقيمته) ؛ لأنه لو أخرج ربع عشره وزنا ، لفاتت الصنعة ‐ المتقومة شرعا ‐ عل الفقراء، وهو

ممتنع .

(فإن أخرج منه مشاعا) : أجزأ ؛ لأنه أخرج الواجب .

.(أو) أخرج (مثله وزنا ، مما يقابل جودتُه ، زيادةَ الصنعة : جاز) ؛ لأنه أخرج قدر الواجب وزنا وقيمة." انته

رابعا: هل تخصم الديون من الزكاة 

الديون الت عليك، لا تخصم من الزكاة، عل القول الراجح، وهو مذهب الشافع رحمه اله، كما بينا ف جواب السؤال رقم :
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(22426)، ورقم :(120371) .

والقروض المستحقة، إن كانت ه الديون : فما قلنا.

والضرائب، لا تخصم أيضا من الزكاة.

هال بِيلس ا فقُونَهنْفي ةَ وضالْفو بونَ الذَّهزني الَّذِينه تاركها بالعذاب الأليم فقال:  وواعلم أن الزكاة فريضة توعد ال

فَبشّرهم بِعذَابٍ اليم * يوم يحم علَيها ف نَارِ جهنَّم فَتُوى بِها جِباههم وجنُوبهم وظُهورهم هذَا ما كنَزتُم نْفُسم فَذُوقُوا ما

كنْتُم تَنزونَ   التوبة/34، 35

وروى مسلم (987) عن أب هريرةَ، قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  ما من صاحبِ ذَهبٍ و فضة ، يودِي منْها

حقَّها، ا اذَا كانَ يوم الْقيامة، صفّحت لَه صفَائح من نَارٍ، فَاحم علَيها ف نَارِ جهنَّم، فَيوى بِها جنْبه وجبِينُه وظَهره، كلَّما

بردت اعيدَت لَه، ف يوم كانَ مقْدَاره خَمسين الْف سنَة، حتَّ يقْض بين الْعبادِ، فَيرى سبِيلَه، اما الَ الْجنَّة، واما الَ النَّارِ  .

هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ عريره ِبا نالمال ، وتزيده ولا تنقصه، كما روى مسلم (4689) ع مع كونها فريضة، تنم وه

 . هال هفَعر ا هدٌ لحا عاضا تَوما، وزع فْوٍ ادًا بِعبع هال ا زَادمالٍ، وم ندَقَةٌ مص تا نَقَصم  :قَال لَّمسو

مقْسثَةٌ اََث  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها ،ِارِينَّمشَةَ الابك وروى أحمد (18031)، والترمذي (2325) عن أب

ا، وزع هال هزَاد ا : اهلَيع ربةً ، فَصمظْلدٌ مبع مظُل و ،دَقَةص ندٍ مبع الم ا نَقَصم  :قَال  فَظُوهدِيثًا فَاحح مُدِّثحاو هِنلَيع

 :قَال ،  فَظُوهدِيثًا فَاحح مُدِّثحاا. وهوةً نَحملك وفَقْرٍ ، ا ابب هلَيع هال فَتَح ا ، لَةاسم ابدٌ ببع فَتَح

 انَّما الدُّنْيا ربعة نَفَرٍ:

عبدٍ رزَقَه اله ما وعلْما ، فَهو يتَّق فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلَم له فيه حقا، فَهذَا بِافْضل المنَازِلِ.

.اءوا سمهرج؛ فَا هتيبِن ونٍ ؛ فَهَُف لمبِع لْتملَع ام نَّ لا لَو :قُولي ، ةيّالن ادِقص وفَه ، ام زُقْهري لَما ، ولْمع هال زَقَهدٍ ربعو

وعبدٍ رزَقَه اله ما ، ولَم يرزُقْه علْما، فَهو يخْبِطُ ف ماله بِغَيرِ علْم ،  يتَّق فيه ربه، و يصل فيه رحمه، و يعلَم له فيه حقا،

فَهذَا بِاخْبثِ المنَازِلِ.

 اءوا سمهفَوِزْر ، هتيبِن ونٍ، فَهَُف لمبِع يهف لْتملَع ام نَّ لا لَو :قُولي وا ، فَهلْمع و ام هال زُقْهري دٍ لَمبعو

.

والحديث حسنه محققو المسند.
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فاحذر أن تتهاون ف أمر الزكاة، أو أن تؤخر إخراجها، فإنها واجبة عل الفور، وقد أحسنت بالسؤال عن أمر دينك، ونسأل اله

أن يوفقك للعمل، وأن يبارك لك ، ويخلف لك خيرا.

واله أعلم.


